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والعقوبةللجریمةالعامةالنظریة

: أركان الجریمةولالفصل الأ 

المبحث الأول: الركن الشرعي

الجریمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد (فیها مخالفة القانون) فالدولة 

هي التي تحدد الجریمة وتنظم لها العقوبة عن طریق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص 

الشرعیة.مبدأیحدد الجریمة ویحدد العقوبة وهدا هو 

إن جریمة والعقوبة المقررة لها، وعلیه فهو النص القانوني الذي یحدد الأفعال التي تعد 

التجریم والعقاب لا بد أن یكون بنص قانوني سابق على ارتكاب الفعل من الواجب على 

لشّرعي إلى ویستند الرّكن االقاضي التقید به. وهو ما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات.

شروط أساسیة هي:

شرط وجود النصّ الجنائي.-

صّ التّطبیق في الزّمان.شرط قابلیة الن-

شرط قابلیة النصّ التّطبیق في المكان.-

شرط عدم خضوع الفعل لنصّ الإباحة.-
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مفهوم مبدأ الشرعیة والنتائج المترتبة علیه:المطلب الأول

شرعیة الجرائم والعقوبات بعبارة "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص". وعلیه ما مبدأیعرف 

لشخص، فاته وأقواله فلا یجوز متابعة االشخص وتصرّ یجرّم أفعاللم یوجد نص قانوني مكتوب 

لطة القضائیة التقید بما نص علیه المشرع، فلا تحكم على شخص بغیر العقوبة للسّ أنّ كما 

فلا صلاحیة للقاضي في التّفسیر.المحددة بطبیعتها ومقدارها

الشّرعیةمبدأالتّعریف ب

بیة بعدما طهر مجموعة من المفكرین داعین إلى تكرس مبدأ الشرعیة في القوانین الغر 

إصلاح نظام التجریم والعقاب الذي كان یتمیز بالتعسف والطغیان، ومن أبرزهم سیزار بیكاریا 

وجیرمي بنتام اللذان دعیا إلى ضرورة تحدید الأفعال التي تعتبر جرائم وبیان العقوبات المقررة 

لنص ره في تطبیق القانون وتقییده في تفسیر الها، وضرورة الحد من سلطة القاضي وحصر دو 

. إنّ المقصود بمبدأ الشّرعیة الجنائیة هو قانونیة التّجریم والعقاب، حیث أنّ التّجریم الجنائي

یكون بأداة قانونیة، حیث أنّ كلّ فعل لا ینصّ على تجریمه وعقابه لا یؤاخذ علیه فاعله لأنّ 

الأصل في الأشیاء الإباحة. 

نطاق تطبیق القانون الجنائي:ثانيالمطلب ال

تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان:الفرع الأول

للنص القانوني بدایة ونهایة، فلا سلطان له قبل صدوره ولا بعد إلغاءه، فإذا ارتكب 

إذا لكن الإشكال یقعرّمه فلا یمكن متابعة ذلك الشخص.الشخص فعلا ثم صدر قانون یج
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ظل قانون معین ثم یلغى هذا القانون لیحل محله قانون جدید قبل أن ارتكب فعل مجرّم في

یصدر الحكم النهائي في تلك القضیة، فهنا أي القانونین نطبق؟

الأصل هنا أن یطبق النص الجنائي فورا على الأفعال التي ترتكب في ظله فقط ولا 

على الأفعال السابقة على صدوره وهذا ما یقتضیه مبدأ الشرعیة. 

ستثناءً یجوز للنص القانوني الجنائي الموضوعي أن یعود بأثر رجعي على الماضي ا

وهو ذلك القانون الذي یُنشأ له مركزا ووضعا أفضل له من غیره من إذا كان أصلح للمتهم، 

من قانون العقوبات "لا یسري 2وذلك حسب المادة القوانین وذلك إذا كانت القوانین أقلّ قسوة 

على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة".قانون العقوبات

صدور قانون أصلح للمتهم: أولا

یجب صدور قانون جدید صار نافذا یتضمن أحكاما في صالح المتهم وذلك:

إذا أباح القانون الجدید فعلا كان مجرّما في ظل القانون القدیم.-1

من جنایة إلى العقوبة أو غیر صفة الجریمة مقدار النص الجدید من أنقصإذا -2

جنحة.

وقف التنفیذ عكس القدیم، أو كان الجدید النّطق بالقانون الجدید القاضي سمحإذا -3

.التي كانت موجودة في النصّ القدیملا یتضمن عقوبة الفترة الأمنیة 

دفاع شرعي).أوالنص الجدید، سبب إباحة (فعل مأمور، مأذون به، أضافإذا -4
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م القاضي الحكم بعقوبتین بینما الجدید یجیز النطق بإحداهما لزم القانون القدیأإذا-5

فقط.

ركنا جدیدا في الفعل من أجل أن من أركان الجریمة كإضافة ع المشرّ وسّعإذا-6

یصبح جریمة كأن یضیف ركن الاعتیاد.

القانون القدیم.عكسخلى القانون الجدید من العقوبات التكمیلیة إذا-7

لقدیم.لزامیة في اإجوازیة في الجدید بینما كانت التكمیلیةا أصبحت العقوباتإذ-8

الصغر.أوضاف القانون الجدید مانعا من موانع المسؤولیة كالجنون أا إذ-9

تطبیق النص الجنائي من حیث المكان:الفرع الثاني

مبدأ إقلیمیة النص الجنائيأولا: 

ریان یقصد به سمظاهر سیادتها و هو تعبیر عن حقّ الدّولة في العقاب وهو من أهمّ 

القانون الجنائي على كل الجرائم التي تقع داخل إقلیم الدولة سواء كان مرتكبها جزائریا أم 

أجنبیا. فطالما ارتكب الفعل أو عنصر من العناصر المكونة للركن المادي في إقلیم الدولة 

زائر طى سم لشخص بالجالبحري فتكون من اختصاص تلك الدولة. كأن یعأوالبري، الجوي، 

ویموت بفرنسا.

تحدید إقلیم الدولة یخضع لقواعد القانون الدولي وعلیه فیشمل الإقلیم، المیاه إنّ 

الإقلیمیة، ما یعلو المساحة الأرضیة والمائیة للدولة، وكذا الإقلیم البري.
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. الفئات غیر الخاضعة لقانون الدولة1

أ. رئیس الدولة ورئیس الحكومة

أعضاء البعثات الدبلوماسیةب. 

أعضاء البرلمانج.

رجال القوات الأجنبیة المرابطة في إقلیم الدولةد.

. أحكام الجنایات والجنح التي تقع على متن السفن والطائرات2

الجنایات أو الجنح التي تقع على السفنأ.

هو الواجب من قانون الإجراءات الجزائیة على أن القانون الجزائري590تنص المادة 

التطبیق إذا ارتكبت جنایة أو جنحة على متن باخرة تحمل الرایة الجزائریة

ب.الجرائم التي تقع في الطّائرات

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنّ الجهات الجزائریة تختصّ بالنّظر 591وفقا للمادة 

في الجنایات والجنح التي ترتكب على متن الطّائرات الجزائریة 

مبدأ شخصیة النص الجنائيا:ثانی

یقوم هذا المبدأ على أساس جنسیة الشخص، فیقضي بسریان قانون العقوبات الجزائري 

على الجریمة المرتكبة في الخارج عندما یرتكبها جزائري أو یكون ضحیّتها 
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والجنحالجنایات

و مكتسبة أیة أن یكون المرتكب جزائریا وقت ارتكاب الجریمة سواء كانت الجنسیة أصل-

لى أن یعود الجاني إ، وفقا لقانون العقوبات الجزائريالجریمة جنایة، بعد ارتكاب الجریمة

ذا ارتكبت إأنه حكم علیه نهائیا في الخارج.، ء كانت عودته جبریة أم اختیاریةالجزائر سوا

رها شكوى إخطاالجنحة ضد الأفراد فلا یجوز أن نجري المتابعة إلا بناء على طلب النیابة بعد 

من الشخص المضرور، أو ببلاغ من سلطات القطر المرتكبة فیه الجنحة عكس الجنح ضد 

الشيء العمومي التي یكفي فیها أن تبلغ للنیابة العامة أن شخص ارتكب جنحة یعاقب علیها 

قانون العقوبات الجزائري كي تتم متابعته.

مبدأ عینیة النص الجنائيثالثا: 

قانون الدولة عل ى الجرائم التي ترتكب خارج إقلیمها، والتي تشكل بسریان یقصد به

اعتداء على مصالحها بصرف النظر عن جنسیة مرتكبها.

مبدأ عالمیة النص الجنائيرابعا: 

یقضي هذا المبدأ بتطبیق قانون الدولة وباختصاص قضائها في الجرائم الدولیة ذات 

الطابع العالمي
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باحة في قانون العقوبات الجزائريأسباب الإ:المطلب الثاني

الفعل الذي یأمر أو یأذن به القانون:الأولالفرع

م أو أوامر تنظیإذا كان السلوك مرتكبا بأمر القانون بمفهومه الواسع، أي التشریع أو ال

إذن القانون هو حق یُقرره القانون بمفهومه العام الواسع أي القواعد القانونیة .السلطة الإداریة

والشرعیة والعرفیة المكتوبة أو غیر المكتوبة، بشرط أن یُستعمل الحق من صاحب الصفة وألا 

ن یلتزم ألمقصود بالإذن في مجال أسباب التبریر هو استعمال الحق، فایتعسَّف في استعماله.

صاحب الحقّ حدود حقّه فلا یتجاوز صاحب حقّ التّأدیب حقّه في تأدیب زوجته أو ابنه في 

یّد بغایة التّأدیب، أن تثبت المصلحة التي یقرّرها القانون أي الحقّ، كما یشترط عدم أن یتق

الإساءة في استعمال الحقّ حیث لا یجوز التعسّف في استعمال حقّه للإضرار بالغیر مثلا أو 

لتحقیق مصلحة غیر مشروعة.

الدفاع الشرعي:الفرع الثاني

اللازمة لدفع خطر اعتداء غیر مشروع یهدد نعني بالدفاع الشرعي استخدام القوة 

بضرر. ویرجع أساسه القانوني إلى فكرة المصالح المتعارضة للأفراد وترجیح مصلحة على 

مشروعا حقیقته فعل غیر مشروع لكنّه یصبحوالدفاع الشرعي فيأخرى تحقیقا للصالح العام.

یره.أو یتهدد غیهددهمشروع إذا كان هو السبیل الوحید لحمایة النفس والمال من خطر غیر
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شروط الدفاع الشرعي: أولا

الشروط المطلوبة في فعل الاعتداء.1

أ. أن یكون بخطر غیر مشروع

أن یكون الخطر حالا. ب

فس أو المالالنّ على خطر .ج

الشروط المطلوبة في الدفاع.2

اللزومشرطأ. 

شرط التناسب. ب

الحالات الممتازة للدفاع المشروع:ثانیا

تمیز وت.نصّ علیها المشرّع صراحةهي أفعال دفاع خاصةّ ضدّ  أفعال اعتداء خاصة

عن الدفاع المشروع العادي بوجود ظرف اللیل أو ظرف القوة والعنف

المبحث الثاني: الرّكن المادّي للجریمة

بأمن المجتمع وسلامته وهي فعل الجریمة هي السّلوك الإجرامي المحظور الذي یخلّ 

.أو ترك جرّمه القانون وقرّر المشرّع له عقوبة إذا توافرت على أركانها

المطلب الأول: عناصر الرّكن المادّي
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السّلوك الإجرامي:الفرع الأول

هو سلوك مادّي یرتكبه الإنسان عن وعي وإدراك، یُحدث به تغییرا في العالم الخارجي، 

ضرر بمصالح محمیة قانونا، أو تعریضها للخطریؤدي إلى إلحاق

الفعل الإیجابي: أولا

.الخارجي الذي یستخدم فیه الفاعلیقصد به ذلك النّشاط

الفعل السّلبي: ثانیا

السّلوك السّلبي هو الامتناع عن القیام بعمل یفرض القانون علیه القیام به. وهو فعل 

سؤولیة الجزائیة لصاحبه.رتّب المإرادي مثله مثل الفعل الإیجابي ی

النّتیجة الإجرامیة:الفرع الثاني

إنّ النّتیجة الإجرامیة التي تنشأ عن الفعل المادّي للسّلوك الإنساني المحظور من أهمّ 

ثر یرتّبه السّلوك الإجرامي في الوسط الخارجي. أعناصر الرّكن المادّي للجریمة. وهي كلّ 

المدلول المادّي للنّتیجة:أولا

للنّتیجة المادّیة كیان في العالم الخارجي، یشكّل ضرّرا مادّیا أو معنویا للمصلحة 

المعتدى علیها.
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ووفقا لهذا المعیار، قسّم الفقهاء الجرائم إلى نوعین: جرائم مادیة ذات نتیجة كجریمة 

لقاضي االقتل أو السّرقة، وجرائم شكلیة التي تكتفي بالسّلوك دون اشتراط نتیجة كجریمة امتناع

عن الفصل في الدّعوى المعروضة علیه.

ثانیا: المدلول القانوني للنّتیجة

تعتبر الجریمة اعتداء على مصلحة یحمیها القانون، سواء أدّى في مدلولها القانوني،

الاعتداء إلى الإضرار بالمصلحة المعتدى علیها أو تهدیدها بالخطر

علاقة السّببیة:الفرع الثالث

بیة هي الرّكن الثالث من عناصر الرّكن المادّي للجریمة، فهي تربط بین علاقة السّب

عنصري الرّكن المادّي السّابقین، الفعل والنّتیجة. وهي تمثّل أهمّیة كبیرة في بناء الرّكن المادّي 

السّببیة هي التي تسندُ الجریمة إلى الفعل فتساهم في تحدید نطاق المسؤولیة فعلاقةللجریمة.

یة في حال ارتباط النّتیجة بالفعل ارتباطا سببیا.الجزائ

ولا یطرح أيّ إشكال عندما یتّضح أنّ الفعل الإجرامي الذي أتاه الجاني هو الذي أحدث 

النّتیجة الجرمیة، فهنا علاقة السّببیة واضحة. كمن یطلق رصاصة متعمّدا فیصیب المجني 

لوفاة بین إطلاق الرّصاصة (السّلوك) واعلیه فیتوفى في الحال. هنا تقوم العلاقة السّببیة

(النّتیجة).



12

لكن الصّعوبة تظهر عند تدخّل عوامل أخرى إلى جانب السّلوك الإجرامي وتساهم معه 

في إحداث النّتیجة، فهنا یصعبُ تحدید صلة السّببیة وبالتّالي مسؤولیة الفاعل. لذلك ظهرت 

.ة علاقة السّببیة نلخّصها فیما یليعدّة نظریات في الفقه الجنائي حاولت توضیح مسأل

نظریة تعادل الأسباب: أولا

إذا كان فعل الجاني مجرّد سبب من الأسباب التي ساهمت في حدوث النّتیجة، أو أنّ 

مجموعة العوامل قد أدّت إلى حدوثها متعادلة، فإنّ علاقة السّببیة تنتفي إذا ساهمت مع الفعل 

عوامل أخرى. 

نظریة السّبب الأقوى أو الفعّال أو المنتج:ثانیا

أنّ الأسباب التي تتضافر في إحداث النّتیجة تختلف من حیث قوّتها ومساهمتها في 

ذلك، ممّا یصعب أن تنسب النّتیجة لعامل واحد، وعلیه وجب أن تنُْتسب إلى السّبب الأقوى 

نظریة السّبب الملائم:ثالثا

ة السّببیة بین الفعل والنّتیجة تكون متوفّرة إذا كان فعلوهذه النّظریة تعني أنّ علاق

الجاني یصلح في الظّروف التي وقع فیها أن یكون سببا ملائما لحصول النّتیجة وفقا لمجریات 

.الأمور العادیة
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الشروع في الجریمة :المطلب الثاني

یث یكفي تحقق حتیجةق النّ ن لم تتحقّ إیتدخل القانون الجنائي بالعقاب على الفعل حتى 

فعله كي یتابع وهو ما یسمى بالشروع في الجریمة أو محاولة مباشرةفيوبدئهخطورة الجاني

ثرها.أن تنتج أإن الجریمة تمر بعدة مراحل قبل ارتكابها.

تعریف الشروع في الجریمة:ولالفرع الأ 

ع جنایة تبتدئ بالشرو من قانون العقوبات على انه "كل المحاولات لارتكاب 30تنص المادة 

في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة لارتكابها، تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف 

.ة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبهاأو لم یجد أثرها نتیج

عناصر الشروع في الجریمة:الفرع الثاني

البدء في التنفیذ:أولا

هو الفعل الذي ینشئ الخطر على الحقّ الذي یحمیه القانون بعقابه على جریمة معیّنة 

عن نشاط مادي للسلوك المنفذ للجریمة یكشفوي یتمثل في فعل أالبدء بالتنفیذ عنصر مادّ 

معیّنة وقد ثار الجدل الفقهي حول المعیار الذي یمیّز به البدء بالتنفیذ عن الأفعال إجرامیةنیّة 

.، كحد فاصل بین مرحلتي العقاب واللاعقابةحضیریالت
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: صور الشّروع في الجریمةثانیا

:الجریمة الموقوفة. 1

الجریمة الموقوفة هي التي انعدمت فیها النتیجة لتوقف تنفیذ الفعل بأسباب خارجة عن 

إرادة الجاني. 

:الجریمة الخائبة. 2

را لأسباب ظالنتیجة لا تحدث نأنّ لاّ إالإجراميهي التي یستنفذ فیها الجاني كل نشاطه 

رادته. إخارجة من 

:الجریمة المستحیلة. 3

الجریمة المستحیلة هي التي ینفذ فیها الجاني كل نشاطه في سبیل بلوغ النتیجة المعاقب 

.علیها قانونا، ومع ذلك لا تتحقق لاستحالة وقوعها

المساهمة الجنائیة:المطلب الثالث

الجریمة من طرف شخص واحد یفكر ویصمم علیها وینفذها وحده وتتوفر قد ترتكب 

في حقه أركانها فیكون هو المسؤول عنها جزائیا؛ أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر 

.ا بینهم على تحقیق ما یسعون إلیهجهودهم ویتعاونون فیم

الفرع الأول: تعریف المساهمة الجنائیة

یة أو ما یطلق علیها بالاشتراك الجنائي هو ارتكاب إن المقصود بالمساهمة الجنائ

جریمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص
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الفاعل الأصلي للجریمةالثاني:الفرع

من قانون العقوبات: "یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة 41عرفه المشرع في المادة 

ساءة أو تهدید أو إمباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد

: وعلیه یعتبر كفاعل أصلي. استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي"

الفاعل المباشر والمحرض والفاعل المعنوي.

الفاعل المباشر: أولا

من قانون العقوبات الجزائري السالفة الذكر فان 41من المادة الأولىحسب الفقرة 

الفاعل المباشر هو من یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة، أي أنه الشخص الذي یقوم 

.لإجرامیةاي یكون الركن المادي وتحقیق النتیجة ذتیان الفعل الإبدور رئیسي ومباشر وفعال ك

المحرض:ثانیا

ة إلى ارتكاب جریمته بالتأثیر في إرادته وتوجیهها الوجهویحُثّه هو الذي یدفع الجاني 

. والمحرّض یطلق طاقة نفسیة باتّجاه من وقع علیه التّحریض قصد دفعه التي یریدها هو

للجریمة. 

ثالثا: الفاعل المعنوي

قه هو حمل من قانون العقوبات، ومن شروط تطبی43أشار إلیه المشرّع في المادّة 

.الغیر الذي لا یخضع للعقوبة إلى ارتكاب الجریمة
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الشریكالثالث:الفرع

بقوله "یعتبر شریكا في الجریمة من قانون العقوبات42لقد عرفه المشرع في المادة 

من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد وبكل الطرق، الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب 

.المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"الأفعال التحضیریة أو 

الجریمة الأصلیة: أولا

تتمثل في قیام الفاعل الأصلي بفعل یجرّمه القانون، أو حاول القیام به، بحیث أن 

ریم الفعل الأصلي. ویترتب على ذلك ما یلي:جد إجرامه من تتمسیالشریك 

فعل الاشتراك:ثانیا

ارتكاب الشریك أحد أفعال المساعدة على ارتكاب الاشتراك في الجریمة، المقصود بفعل 

الأفعال التحضیریة أو المستقلة أو المنفذة للجریمة

الركن المعنوي للاشتراك:ثالثا

بسلوكهم علمه"... 43بذلك" والمادة علمهمن قانون العقوبات "... م42طبقا للمادة 

.الإجرامي"

المبحث الثالث: الركن المعنوي

ضرورة توافر علاقة بین السلوك المادي الذي یقوم به الجاني ونفسیته. أي یتمثل في 

أساسهو أن یرتكب السلوك بناء على إرادة الجاني فهي التي تبین اتجاهه إلى مخالفة القانون.
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یستمد أهمیته في كونه آلیة القانون كي یطبق على الأشخاص، ووسیلة لتحدید هو هو الإرادة و 

لیه المسؤولیة الجنائیة.الشخص الذي تترتب ع

القصد الجنائي:المطلب الأول

القصد الجنائي هو العلم بعناصر الجریمة وإرادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر.

الفرع الأول

عناصر القصد الجنائي

لجریمة النتیجة مع العلم بعناصر اإلى الفعل و إلىیتحقق القصد الجنائي باتجاه الإرادة 

فعناصره هما العلم والإرادة.وأركانها وعلیه 

العلمأولا:

معنى هذا العنصر إحاطة الجاني بالعناصر اللازمة لقیام الجریمة قانونا. 

الإرادةثانیا:

تشكل الإرادة عنصرا جوهریا للقصد الجنائي. فهي المحرك أو الموجه نحو إتیان السلوك 

الإجرامي. 
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صور القصد الجنائي:الفرع الثالث

القصد العام والقصد الخاصأولا: 

الإصرارالقصد البسیط والقصد المقرون بسبق ثانیا: 

القصد المباشر والقصد غیر المباشر (الاحتمالي)ثالثا: 

محددالغیر القصد القصد المحدد و رابعا: 

ي (الخطأ الجنائي)الخطأ غیر العمد:المطلب الثاني

الأصل في الجرائم أنها عمدیة قائمة على القصد الجنائي، واستثناء یمكن أن تكون 

غیر عمدیة قائمة على الخطأ. 

: تعریف الخطأ غیر العمديالفرع الأول

قد عرفه البعض بأنه "سلوك أو امتناع یخالف واجبات الحیطة والحذر ویرتب المسؤولیة ل

.الجزائیة لفاعله
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صور الخطأ غیر العمدالفرع الثاني:

الرعونةأولا: 

عدم الاحتیاطثانیا:

الإهمال وعدم الانتباهثالثا: 

عدم مراعاة الأنظمةرابعا:

المسؤولیة الجنائیة:الفصل الثالث

ل تبعة یتحمّ أن ثبتت علاقة الجاني بالفعل المرتكب، إنتعني المسؤولیة الجنائیة 

الجنائي المقرر. وعلیه یفرض أن تتم الجریمة قبل ترتبن یلتزم بالخضوع للجزاء أالجریمة و 

المسؤولیة.

المبحث الأول: المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

شروط قیام المسؤولیة الجزائیةالمطلب الأول:

المسؤولیة الجنائیة هي أهلیة الإنسان العاقل الواعي لأن یتحمل الجزاء العقـابي نتیجـة 

یام المسؤولیة ا ثبت قإلاّ إذلا تطبق العقوبة فینص علیهـا قـانون العقوبـات،اقترافه جریمة مما 

. والأهلیةالجزائیة بركنیها الخطأ

الأول: الإدراكالفرع

مترتبة ثار اللآالمقصود بالإدراك هو المقدرة على فهم ماهیة الفعل المرتكب وطبیعة ا

ل جزائیا.سأن یألا یمكن والإدراكفاقد الوعيأنّ علیه، حیث 
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: الإرادةالفرع الثاني

ي یصدر ، فهي نشاط نفسالإنسانالنفسیة التي تتحكم في سلوك ةنقصد بالإرادة القو 

.السلوك الإجراميإتیانفي الحقیقیةوهي الرغبة عن وعي قصد بلوغ هدف معین.

عوارض المسؤولیة الجزائیة :المطلب الثاني

هناك بعض الأسباب التي قد تعترض المسؤولیة الجزائیة وتؤثر على إدراك الجاني 

وحریة اختیاره، تسمى بموانع المسؤولیة. 

عاهة في العقلأوالإرادة بسبب الجنون التدارك أو فقد : الفرع الأول

اختلال القوة الممیزة بین الأشیاء ؤدي إلى مرض یهوهو زوال العقل وفساده و الجنون

الحسنة والقبیحة المدركة للعواقب وهو آفة تصیب العقل ویؤدي الجنون لفقدان التمییز.

شروط امتناع المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنونأولا:

قانون العقوبات تتمثل فیما یلي:من47بناء على المادة 

. فقدان المجنون للإدراك والاختیار1

.صلدى الشخالقضاء فقدان الوعي والاختیارلا تمتنع المسؤولیة إلا إذا ثبت عند 

معاصرة الجنون لارتكاب الجریمة.2

ل المرتكب یكون الفعأنلتحقیق امتناع مسؤولیة الجاني عن الفعل الذي ارتكبه لابد من 

بب الشعور بسأولإدراكاالمحقق للجریمة قد حدث خلال الوقت الذي كان فیه الجاني فاقد
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قول "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب بالمشرع إصابته. وهذا ما أكّده 

.الجریمة..."

آثار الجنون: ثانیا

إن القاعدة العامة تقتضي أن مانع المسؤولیة الجزائیة بسبب حالة الجنون لا ینتج أثره 

إلا إذا كان محققا وقت ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي

الإكراهالثاني:الفرع

ى إرادة الفاعل بحیث بفقدها كیانها الذاتي، وذلك بسبب قوة لیس لالضغط عهو الإكراه

ه قوة لا یمكن للشخص دفعها تؤدي به إلى فقد السیطرة على إرادتفهومقاومتها،هفي استطاعت

من قانون العقوبات بقولها "لا 48المادة علیه قانونا، وقد نصت محظورامما یرتكب فعلا 

لى ارتكاب الجریمة قوة لا قبیل له بدفعها".عقوبة على من اضطرته إ
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الإكراهنواعأ: أولا

الإكراه المادي. 1

الإكراه المعنوي. 2

شروط الإكراه: ثانیا

:عدم إمكان التوقع.1

:عدم إمكان دفع القوة الناتجة عن الإكراه.2

حالة الضرورةثالث: الفرع ال

الضرورةمفھوم: أولا

الظروف التي تهدد شخصا ما بالخطورة وتوحي إلیه بطریقة هي مجموعة من الضرورة

لا سبیل على دفعه إلایقصد بها حلول خطرالخلاص منه بارتكاب فعل إجرامي معین. و 

بارتكاب محظور

شروط الضرورة:ثانیا

یهدد النفس أو المالا، أنوجسیمخطر حالایجب أن یكون ال-

.إرادي ولو لم یتعمد حدوثهتسبب الشخص في حدوث الخطر بفعلیألاّ -

دفع الضرورة بأقل الأضراریجب -

ل.اب الجریمة لإنقاذ النفس أو المارتكا-



23

كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیةصغر السنخامس:الفرع ال

أولا: تعریف القاصر

صغیر السن هو من یعبر عنه بالحدث أو القاصر كما سماه المشـرع الجزائـري، وهـو 

سنة.18كـان دون سـن مـن 

ثانیا: مدى تأثیر السن على المسؤولیة الجنائیة 

برفع العقوبة عن القاصر وخضوعه لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لقد اكتفى المشرع 

لعقوبات مخففة أي أنه حدث أو قاصر لذلك یخضع لهذه التدابیر

صغر السن كسبب من أسباب امتناع المسؤولیة الجزائیة.1

مرحلـة انعـدام التمییـز والإدراك، في سنوات یكون 10لا یفوق سنه صغیر السن الذيإنّ 

یكون محلا للمتابعة الجزائیةلاجنحةأمفإذا ارتكب جریمة جنایة كانت 

لا توقع علیه إلا تدابیر ف، سنة13وما دون 10الصغیر في سن بین كان إذا أمّا 

قانون حمایة الطفل:85الحمایة أو التهذیب وهي حسب المادة 

صغر السن كسبب من أسباب تخفیف المسؤولیة الجزائیة.2

. زیمرحلة ضعف التمییز ویسمى فیها الصغیر بالصـبي الممتعرف هده المرحلة ب

سنة قد یكون مسؤولا جزائیا عن أفعاله الإجرامیة لكن 18وما قبل 13الصغیر ما بین ف

زهیتمیضعفتكون ناقصة بسبب تهمسؤولی

مسؤولیة الشخص المعنوي:المبحث الثاني
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شروط قیام المسؤولیة الجزائیة:المطلب الأول

بعد التّسلیم بقیام المسؤولیة الجزائیة للشّخص المعنوي عند ثبوت ارتكاب جریمة وفقا 

للقانون الجزائري، لابد من توضیح شروط قیام هذه المسؤولیة الجزائیة، فحسب القانون تتمثّل 

الشّروط في ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف الممثّل للشّخص المعنوي، وارتكاب هذه 

السّلوك الإجرامي لحساب الشّخص المعنوي.

ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف شخص معنوي خاصّ :الفرع الأول

مكرّر السّابقة الذّكر فإنّ المشرّع الجزائري یقرّ بالمسؤولیة الجزائیة 51حسب المادة 

لشّخص المعنوي الخاصّ فقط، حیث استثنى صراحة الدّولة والجماعات المحلّیة والأشخاص ل

المعنویة العامّة من المساءلة الجزائیة.

ارتكاب السّلوك الإجرامي من طرف الممثّل الشّرعي للشّخص المعنوي:الفرع الثاني

یملك حقّ من أجل مساءلة الشّخص المعنوي جزائیا، وحیث أن یكون مرتكب الفعل 

التّعبیر عن إرادة الشّخص المعنوي لإسناد التّهمة إلى هذا الأخیر. وقد یكون المدیر أو رئیس 

مجلس الإدارة، أي الشّخص الذي یملك سلطة ممارسة نشاط الشّخص المعنوي وباسمه وهو 

شخص طبیعي یملك سلطة التصرّف باسم الشّخص المعنوي سواء بسلطة قانونیة مستمدّة من 

نون مباشرة، أو سلطة اتّفاقیة مقرّرة بموجب الاتّفاق أي عقد ونظام تأسیس الشّخص القا

المعنوي.



25

ارتكاب السّلوك الإجرامي لحساب الشّخص المعنوي:الفرع الثالث

مفاد هذا الشّرط، تحقیق مصلحة الشّخص المعنوي هدف مباشر للجریمة التي ارتكبها 

ي د اتّفقت معظم التّشریعات على إدراج هذا الشّرط فالشّخص الطّبیعي مثل تحقیق أرباح. ولق

نصوصها.

حیث لا یكفي إثبات الشّخص المعنوي الأفعال المكوّنة للجریمة عن علم وإرادة لمساءلته 

جنائیا، بل یجب إضافة إلى ذلك أن یكون ارتكاب هذه الجریمة قد تمّ لفائدة الشّخص المعنوي 

ز إثارة مسؤولیة الشّخص المعنوي إذا ارتكبت الجریمة منولمصلحته، فبمفهوم المخالفة لا یجو 

جانب شخص طبیعي من أعضاء وممثّلي الشّخص المعنوي ولحسابه الشّخصي

النظریة العامة للعقوبة (الجزاء الجنائي)الباب الثاني.

الفصل الأوّل. مضمون الجزاء

یتضمّن الجزاء الجنائي صورتان أساسیتان هما العقوبة والتدابیر الأمنیة 

المبحث الأول: ماهیة العقوبة

العقوبة هي الصورة التقلیدیة للجزاء وقد ظهرت منذ نشأة الجماعات الإنسانیة المنظمة 

حیث كانت تقوم على أســـــــــــــاس أخلاقي من حیث أن المجرم ارتكب خطأ یجب مؤاخذته عنها 

.یاأخلاق
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تعریف العقوبة:المطلب الأول

العقوبة هي الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضـــــي على شـــــخص ثبتت مســـــؤولیته 

في ارتكاب الجریمة

خصائص العقوبة وأغراضها:المطلب الثاني

الفرع الأول: خصائص العقوبة

أولا: أن تكون العقوبة شرعیة

أن تكون العقوبة شخصیةثانیا: 

مقصودإیلامأنهاثالثا: 

أن یحكمها مبدأ المساواةرابعا: 

أنها قضائیةخامسا: 

مع العقوبةتناسبسادسا: أن ت

وظائف العقوبة:الفرع الثاني

تهـدف العقوبـة إلى تحقیق أغراض اجتمـاعیة، وعلیه فهي لا تجد تبریرها في ذاتها، بل 

یلي:في الأغراض التي تسعى إلیها، وعلیه فللعقوبة وظائف تتمثل فیما 

وظیفة الردعأولا: 

تحقیق العدالةثانیا: 
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تأهیل الجانيثالثا: 

أصناف العقوبات:المبحث الثاني

على الجنــاة المحكوم علیهم والمــدانین بــارتكــاب الجرائم حســـــــــــــــب قــانون العقوبــاتتوقع 

الأصـــــلیة العقوبات، نتطرق في المطلب الأول إلىتصـــــنف إلى صـــــنفین رئیســـــیینالعقوبات و 

العقوبات التكمیلیة.في المطلب الثاني إلى و 

العقوبات الأصلیة:المطلب الأول

هي تلــك العقوبــات التي یجوز الحكم بهــا منفردة دون أن تلحق بهــا أیــة عقوبــة أخرى، 

حیـث تكون كـافیـة لتحقیق معنى العقـاب. وهي عقوبـة تحكم بهـا المحكمة وتبین مقدارها. وهي 

جریمة وفي تحدید القانون الأصلح للمتهم المحكوم علیه.المعول علیها في تعیین نوع ال

العقوبات المقررة في مواد الجنایات:الفرع الأول

ســـابقة الذكر مرتبة ترتیبا تنازلیا من العقوبة الأشـــد إلى العقوبة 5ورد ذكرها في المادة 

5ما بینالأخف وهي كالآتي: عقوبة الإعدام، الســــــجن المؤید، الســــــجن المؤقت الذي یتراوح 

سنة والغرامة المالیة.30إلى 

العقوبات المقررة في مواد الجنح:الفرع الثاني

5لمدة زمنیة تتجاوز شـــــــــــــــهرین إلى غایة تتمثل العقوبات في مجال الجنح في الحبس 

دج20.000والغرامة المالیة في الجنح بمقدار یتجاوز سنوات 
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العقوبات في المخالفات:الفرع الثالث

تكون العقوبــة المقررة في مواد المخــالفــات الحبس الــذي تتراوح مــدتــه من یوم واحــد إلى 

دج، 20.000دج إلى 2.000شهرین والغرامة التي تتراوح من 

العقوبات التكمیلیة:المطلب الثاني

العقوبة التكمیلیة هي التي لا یجوز الحكم بها مســــــتقلة عن العقوبة الأصــــــلیة فیما عدا 

تي ینص القانون صــــــــــــــراحة على ذلك. وهدف إقرارها هو تعزیز الردع المقصــــــــــــــود الحالات ال

بالعقوبات الأصلیة، وهي عقوبات إضافیة أو ثانویة.

العقوبات التكمیلیة الإجباریة:الفرع الأول

هي التي یجب على القاضـــــــــــي الحكم بها مقترنة بالعقوبة الأصـــــــــــلیة وتشـــــــــــمل الحجز 

والمصادرة.القانوني، الحرمان من ممارسة حق،

الحجر القانونيأولا: 

الحرمان من الحقوق الوطنیةثانیا: 

العزل أو الإقصـــــــــــــــاء من جمیع الوظــائف والمنــاصـــــــــــــــب العمومیــة التي لهــا علاقــة -

بالجریمة.

الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.-

عدم الأهلیة لأن یكون مســاعدا محلفا، أو خبیرا أو شــاهدا على أي عقد، أو شـــاهدا -

على سبیل الاستدلال.إلاأمام القضاء 
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الحرمان من الحق في حمل الأســـلحة ومن التدریس في إدارة مدرســـة أو الخدمة في -

مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

صیا أو قیما.عدم الأهلیة لأن یكون و -

سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها.-



30

المصادرة ثالثا:

العقوبات التكمیلیة الجوازیة أو الاختیاریة.:الفرع الثاني

تحدید الإقامة أولا: 

المنع من الإقامةثانیا:

المنع من ممارسة نشاط أو مهنةثالثا:

إغلاق المؤسسةرابعا: 

العمومیةالإقصاء من الصفقات خامسا: 

الحظر من إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقة الدفعسادسا:

سحب رخصة السیاقة أو إلغاءها مع منع استصدار رخصة جدیدةسابعا:

سحب جواز السفرثامنا:

نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةتاسعا:

فع العامالعمل للنّ :المطلب الثالث

العام وفقا لتعدیل قانون العقوبات في ســـــــــــــنة اســـــــــــــتحدث المشـــــــــــــرع عقوبة العمل للنفع 

، كبدیل للعقوبة الســــــــــــالبة للحریة 6مكرر 5إلى 1مكرر 5، وأدرجها في المواد من 20091

08بتاریخ 15رقم الجریدة الرسمیةالمعدل والمتمم لقانون العقوبات، 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09القانون رقم 1
.2009مارس 
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قصــــــــــیرة المدى، حیث خوّل للجهات القضــــــــــائیة مكنة اســــــــــتبدال عقوبة الحبس المنطوق بها، 

بعقوبة العمل للنفع العام بدون أجر لمدة معینة وبشروط معینة.

شروط تطبیق العمل للنفع العام:الفرع الأول

عقوبة العمل النفع العام عقوبة شرعیةأولا:

عقوبة العمل للنفع العام عقوبة قضائیةثانیا:

عقوبة العمل للنفع العام اختیاریة بالنسبة للمحكوم علیهثالثا:

شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام:الفرع الثاني

العمل للنفع العام یتعین توافر مجموعة من الشـــــــــروط بعضـــــــــها من أجل تطبیق عقوبة

تتعلق بالمتهم، والأخرى بطبیعة الجریمة المرتكبة.

الشروط المتطلبة في المتهمأولا:

ألا یكون المتهم مسبوقا قضائیا.. 1

رضى المحكوم علیه بالعمل للمصلحة العامة.. 2

الشروط المتطلبة في الجریمة والعقوبة المنطوق بهاثانیا:

ســـــــــــــــنوات حبس حســـــــــــــــب ما یقرره القانون 3عـدم تجاوز عقوبة الجریمة المرتكبة . 1

الجزائري ولا حسب منطوق الحكم.

عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبسا..2


